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 المستخلص 
ن  هذا البحث عبارة عن دراسة للخلافات التفسيرية في سورة الطلاق اذ تضمن البحث عن الخلاف في تفسير معنى الاستشهاد و ذكر اراء المفسري

  في معناه و الترجيح بينهما ، و كذلك اختلاف المفسرين في عدة الطلاق و النفقة و الفاحشة و الترجيح بين رائيهم ، كما بين البحث خلاف 
 فسرين المعنى السكن و النقفة , و ذكر اراء المفسرين في معناهم و الترجيح بين الاقوال .  الم

Abstract 

This research is a study of the interpretive differences in Surat At-Talaq. It includes the discussion of the 

disagreement over the meaning of martyrdom, and the interpretation of the interpreters' opinions on its meaning 

and the preference between them. It also examines the interpreters' differences regarding the waiting period for 

divorce, maintenance, and adultery, and the preference between their opinions. The research also highlights the 

interpreters' disagreement over the meaning of housing and maintenance, and presents the interpreters' opinions 

on their meanings and the preference between their opinions. 

 المقدمة
ت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فقد تعددت توجهات المفسرين في تفسير آيا

في  رين القرآن الكريم ، وهذا الإعجاز الذي أنماز به الكتاب الكريم ، الذي يعالج قضايا مختلفة في كل زمان ومكان ، لذلك جاءت تفسيرات المفس
آن  بعض آياته تحمل آراء مختلفة تصب في الوصول إلى معنى الآيات ومقصدها ، لتوجيه الناس وارشادهم بما يخدم دينهم ودنياهم.وقد عالج القر 
قته  الكريم القضايا الاجتماعية التي تبني المجتمع وتحل أزماته ، من ذلك سورة الطلاق التي عالجت قضية الطلاق من حيث هيئته ونوعه ، وطري

لطلاق ، وما هي الشروط والواجبات التي تقع على دراسة المقارنة كلا الجانبين ، لذلك جاء البحث موسوما بـ )) الخلافات التفسيرية في سورة ا
ي آية  دراسة مقارنة (( ، إذ انقسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول ، إذ كان الفصل الأول موسوما بـ )  الخلاف في تفسير معنى الاستشهاد ف

لفاحشة  ( إذ تناول المبحث اختلاف المفسرون في طريقة الاستشهاد وآرائهم فيها أما المبحث الثاني فوسم بـ )اختلاف المفسرون في عدة الطلاق وا 2
، بينما جاء   ( ، إذ بينت اختلاف المفسرون في عدة الطلاق ، والنفقة ، والفاحشة ، وسبب النزول وغيرها من اختلاف المفسرين في ذلك 1في أية  

( ، فقد بحثنا على اختلاف المفسرين في تفسيرهم للآيات في سورة الطلاق 6المبحث الثالث بـ )الخلاف في  تفسير معنى السكن والنفقة في آية  
 ، ومن ثم خاتمة بنتائج البحث ، وقائمة بالمصادر والمراجع التي أعانتني على البحث. 
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 (2الخلاف في تفسير معنى الاستشهاد في آية ) المبحث الأول
 كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ٱُّٱقوله تعالى  

ذهب المفسرون في تفسير الآية الكريمة مذاهب عدة ، ولاسيما في [2]الطلاق:  (1)  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم

 ثم ُّ قضية الاستشهاد ، فمنهم من ذهب بأن الاستشهاد يرجع إلى الطلاق والرجعة ، ومن ذلك أقوالهم فيها فقال ابن جرير الطبري : )) 

تُهَا فَقَدْ بَانَتْ  [ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَ 2]الطلاق:    َّٱ  ثي ثى ثن ا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّ

أَيْ أُمِرُوا    َّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱقَوْلُهُ تَعَالَى:قال الرازي في ))َ و .  (2)  ((اءَتْ، هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَ 
شْهَادُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَ  [ 282]الْبَقَرَةِ:    َّطح ضم ضخ ٱُّٱ  نِيفَةَ كَمَا فِي قَوْلِهأَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَعِنْدَ الرَّجْعَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَهَذَا الْإِ
شْهَادِ أَنْ   افِعِيِ  هُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجْعَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِي الْفُرْقَةِ، وَقِيلَ: فَائِدَةُ الْإِ لَا يَقَعَ بَيْنَهُمَا التَّجَاحُدُ، وَأَنْ لَا يُتَّهَمَ فِي إِمْسَاكِهَا وَلِئَلاَّ يَمُوتَ وَعِنْدَ الشَّ

شْهَادُ إِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ مَخَافَةَ أَنْ تُ أَحَدُهُمَا فَيَدَّ  وْجِيَّةِ لِيَرِثَ، وَقِيلَ: الْإِ ةُ فَتَنْكِحَ زَوْجًا. ثُمَّ عِيَ الْبَاقِي ثُبُوتَ الزَّ نْكِرَ الْمَرْأةَُ الْمُرَاجَعَةَ فَتَنْقَضِيَ الْعِدَّ
هَدَاءَ فَقَالَ: وَأَ  هادَةَ وَهَذَا أَيْضًا مَرَّ تَفْسِيرُهُ، وَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً قَالَ الشَّ خَاطَبَ الشُّ ةِ يَجْعَلِ اللََّّ لَهُ سَبِيلًا قِيمُوا الشَّ : مَنْ يُطَلِ قْ لِلْعِدَّ عْبِيُّ

،   َّ  ثي ثى ثن ثم ُّوقال البغوي في تفسير قوله تعالى : ))  (3)((  ضَاقَ عَلَى النَّاسِ إِلَى الرَّجْعَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَخْرَجًا مِنْ كُلِ  أَمْرٍ  
هادَةَ لِلَِّّ، أيها الشهود شْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَعَلَى الطلاق،وَأَقِيمُوا الشَّ وقال أبو حيان الأندلسي في معنى الاستشهاد    (4)   ((على الرجعة أو الفراق أَمَرَ بِالْإِ

مْسَاكِ وَهُوَ الرَّجْعَةُ، أَوِ الْمُفَارَقَةُ وَهِ : )) شْهَادِ عَلَى مَا يَقَعُ مِنَ الْإِ  ثم ُّوقال السمرقندي:  )).  (5)((  يَ الطَّلَاقُ وَأَشْهِدُوا: الظَّاهِرُ وُجُوبُ الْإِ

يعني: أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب. ويقال: على النكاح المستقبل، فإن أراد به الإشهاد على الطلاق    َّ  ثي ثى ثن
لا نكاح    والمراجعة، فهو على الاستحباب. ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة. فإن أراد به الإشهاد على النكاح، فهو واجب، لأنه

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نمنخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ(6) ((  ودإلاَّ بشه

وقال ابن أبي السعود    َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ

عند الرجعةِ والفرقة قطعا للتنازع وهذ أمرُ ندبٍ كما في قولِهِ تعالَى وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ويُروَى عن الشافعي    َّ  ثي ثى ثن ثمٱٱُّ: ))

أيُّها الشهودُ عندَ الحاجةِ خالصاً لوجهه تعالى }ذلكم{ إشارةٌ إلى الحثِ  على الإشهادِ والإقامةِ أو    َّقى في فى ُّٱٱأنه للوجوبِ في الرَّجعَةِ  

  ُّوقال السيوطي : ))    (7) ((  إذْ هو المنتفعُ بهِ والمقصودُ   َّما لي لى  لم كي كى كم كل ٱُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱعلى جميعِ ما في الآيةِ  

هَا فقد بَانَتْ مِنْهُ عِنْد الطَّلَاق وَعند الْمُرَاجَعَة فَإِن رَاجعهَا فَهِيَ عِنْده على تَطْلِيقَتَيْنِ وَإِن لم يُرَاجِعهَا فَإِذا انْقَضتْ عدت  َّ  ثي ثى ثن ثم

عند الرجعة إن    َّ  ثي ثى ثن ثم  ُّوقال الألوسي في قوله تعالى : ))  (8) ((  غيره  وَاحِدَة وَهِي أملك بِنَفسِهَا ثمَّ تتزو ج من شَاءَت هُوَ أو

على طلاقها    َّ ثم  ُّوقال السعدي في تفسيره عن قوله تعالى : ))    (9) ((  اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة وقطعا للنزاع

 (( أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه  َّ  ثي ثى ثن  ُّورجعتها  

الكلبي : ))(10) الرجعة  وقال  الطلاق وعلى الرجعة، وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع، ولا فرق في هذا بين  الشهادة على  هو 
هادَةَ لِلَِّّ هذا خطاب للشهود، وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد بها القيام، فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فر   ...والطلاق،   (( ض كفايةوَأَقِيمُوا الشَّ

وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَأَشْهِدُوا  ....قَوْلُهُ تَعَالَى:    -فِيهِ سِتُّ مَسَائِلَ: الْأُولَى  َّ  ثي ثى ثن ثم  ُّ))قَوْلُهُ تَعَالَى:  وقال القرطبي في تفسير    (11)
شْهَادُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الرَّجْعَةِ نَدْبٌ. وَإِذَا جَامَعَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ يُرِيدُ بِذَلِكَ  ...عِنْدَ الرَّجْعَةِ وَالْفُرْقَةِ جَمِيعًا.   الرَّجْعَةَ، وَتَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ يُرِيدُ بِهِ الْإِ

وَ رَجْعَةٌ. جْعَةَ فَلَيْسَ بِمُرَاجِعٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ أَوْ لَامَسَ بِشَهْوَةٍ فَهُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُرَاجِعٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الرَّ 
افِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: إِذَا تَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ   فَهُوَ رَجْعَةٌ. وَقَدْ قِيلَ: وَطْؤُهُ مُرَاجَعَةٌ عَلَى كُلِ  حَالٍ، نَوَاهَا أَوْ لَمْ يَنْوِهَا.  وَقَالُوا: وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ رَجْعَةٌ. وَقَالَ الشَّ

، وَلَا يَعُودُ لِوَطْئِهَا حَتَّى  لرَّجْعَةَ فَهُوَ وطئ فَاسِدٌ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. وَإِلَيْهِ ذهب الليث. وكان ما لك يَقُولُ: إِذَا وَطِئَ وَلَمْ يَنْوِ ا
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ةِ الْأُولَى، وَلَيْسَ لَهُ رَجْعَةٌ فِي هَ  شْهَادَ فِي الرَّجْعَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ    -ذَا الِاسْتِبْرَاءِ. الثَّالِثَةُ يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي بَقِيَّةِ الْعِدَّ أَوْجَبَ الْإِ
افِعِ  افِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: إِنَّ  فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَالشَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُولِ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ يُّ كَذَلِكَ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالشَّ

شْهَادِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَخُصُوصًا حِلُّ الظِ هَارِ  شْهَادِ فِي الرَّجْعَةِ أَنَّ   إِلَى الْإِ افِعِيِ  عَلَى وُجُوبِ الْإِ : وَرَكَّبَ أَصْحَابُ الشَّ هُ لَا  بِالْكَفَّارَةِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 
قْرَارِ بِالرَّجْعَةِ، وَمِنْ شَرْطِ ال شْهَادُ فَلَا تَصِحُّ دُونَهُ. وَهَذَا فَاسِدٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ  يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ رَاجَعْتُ أَمْسَ وَأَنَا أَشْهَدُ الْيَوْمَ عَلَى الْإِ رَّجْعَةِ الْإِ

شْهَادَ فِي الرَّجْعَةِ تَعَبُّدٌ. وَنَحْنُ لَا نُسَلِ مُ فِيهَا وَلَا فِي النِ كَاحِ بِأَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ مَوْضِعٌ لِ  قْرَاالْإِ نْشَاءِ لتَّوَثُّقِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْإِ ((  رِ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْإِ
لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَا رِجَاعٍ إِلاَّ شَاهِدَا عَدْلٍ، كَمَا   ...أَيْ: عَلَى الرَّجْعَةِ   َّ  ثي ثى ثن ثمٱٱٱٱُّوقال ابن كثير في ذلك : ))  (12)

، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ عُذْرٍ  ، وبعض المفسرين ذهبوا إلى أن الاستشهاد يرجع إلى الرجعة فقط ، ومن المفسرين الذين قالوا    (13) ((  قَالَ اللََُّّ، عَزَّ وَجَلَّ
شْهَاد عَلَى الطَّلَاقِ. وَقِيلَ: عَلَى الرَّجْعَةِ. وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ إِلَى الرَّجْعَةِ لَا  بذلك هم قال القرطبي : )) إِلَى الطَّلَاقِ. فَإِنْ رَاجَعَ مِنْ  وَأَشْهِدُوا أَمْرٌ بِالْإِ

لِلْفُقَهَاءِ  ةِ الرَّجْعَةِ قَوْلَانِ  إذا عزمتم عليها((    أَيْ: عَلَى الرَّجْعَةِ   َّ  ثي ثى ثن ثمٱٱُّوقال ابن كثير : ))    (14) ((  غَيْرِ إِشْهَادٍ فَفِي صِحَّ
يريد على الرجعة، وذلك شرط في صحة الرجعة، وللمرأة منع الزوج من نفسها   َّ  ثي ثى ثن ثمٱٱٱٱُّوقال ابن عطية الأندلسي : ))  (15)

وْجَ مِنْ    َّ  ثي ثى ثن ثمٱٱٱُّوقال الثعالبي: ))    (16)((  حتى يشهد يريدُ: على الرَّجْعَةِ وذلك شَرْطٌ في صحة الرَّجْعَةِ، وتَمْنَعُ المرأةُ الزَّ
عند تتبعنا لآراء الفقهاء في تفسير الاستشهاد هل   الترجيح بين الآراء :     (17)((  نَفْسِهَا حَت ى يُشْهِدَ، وقال ابن عباس: عَلَى الرَّجْعَةِ والطلاقِ مَعَاً  

طلاق  هو على الرجعة أم الطلاق ، وعند تتبعنا لتلك الآراء نرجح أن الاستشهاد يكون على الطلاق والرجعة معا ، ليكون هناك شهود على وقوع ال
 ، ليتحدد موعد العدة ، وعلى الرجعة كذلك. 

 (1الخلاف في تفسير عدة المطلقة والفاحشة في آية ) المبحث الثاني
 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نمنخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى  

إن توجيه الخطاب إلى النبي عليه  (18)   َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى

تخصيصُ النداءِ بهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مع عُمومِ الخطابِ لأمتِهِ أيضاً لتشريفه   َّ  مج لي لى لم لخٱُّالصلاة والسلام في قوله تعالى))  
لامُ وإظهارِ جلالةِ منصبِهِ وتحقيقِ أنَّه المخاطبُ حقيقةً ودخولِهِم في الخطابِ بطريقِ استتباعِهِ عليهِ   لاةُ والسَّ الصلاةُ والسلامُ إيَّاهُم وتغليبِهِ  عليهِ الصَّ

عْنَى إذا أردتُم نَّ نداءَهُ كندائهم فإذ ذلكَ الاعتبارَ لو كانَ في حيزِ الرعايةِ لكانَ الخطابُ هو الأحقَّ بهِ لشمولِ حُكمهِ للكلِ  قطعاً والمَ عليهِم لَا لأ
  (20)   ((الْخِطَابُ لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُوطِبَ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ تَعْظِيمًا وَتَفْخِيمًا )) (19)  ((تطليقهنَّ وعزمتُم عليهِ 

سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ    تعددت الآراء في سبب نزول الآية الكريمة فقد نقل في ))  سبب نزول الآية :
رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: طَلَّقَ    الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا.

. وَقِيلَ لَهُ: رَاجِعْهَا فَإِنَّهَ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا فَأَتَتْ أهَْلَهَا، فَأَنْزَلَ اللََُّّ تَعَالَى عَلَيْهِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِ  تِهِنَّ ا قَوَّامَةٌ  ذا طَلَّقْتُمُ النِ ساءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّ
. زَادَ الْقُشَ  :  صَوَّامَةٌ، وَهِيَ مِنْ أَزْوَاجِكَ فِي الْجَنَّةِ. ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَالثَّعْلَبِيُّ : سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ غَضِبَ رَسُولُ اللََِّّ    ...يْرِيُّ وَقَالَ الْكَلْبِيُّ
:  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَفْصَةَ، لَمَّا أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَأَظْهَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَطَلَّقَهَا تَ  يُّ دِ  ِ بْنِ عُمَرَ،  طْلِيقَةً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَقَالَ السُّ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللََّّ

رَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِ قَهَا  سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَ 
ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََُّّ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِ سَاءُ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ رِجَالًا فَعَلُوا مِ   ،فَلْيُطَلِ قْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ِ بْنُ  فَتِلْكَ الْعِدَّ ثْلَ مَا فَعَلَ عَبْدُ اللََّّ

ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَا : وَهَذَا كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ  صِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ،  عُمَرَ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللََّّ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِيهِمْ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 
لُ أَمْثَلُ    (21)(( يَكُنْ صَحِيحًا فَالْقَوْلُ الْأَوَّ

أي   َّ  مخ مح ُّواختلف المفسرون في عدة الطلاق من ذلك : قول ابن أبي السعود في ذلك ))    الخلاف في تفسير عدة الطلاق  
طُلقَتْ مستقبلةً لعدتِهَا والمرادُ أن  مستقبلاتٍ لها كقولكَ أتيته ليلة خلتْ من شهرِ كَذَا فإن المرأةَ إذا طُلقَتْ في طُهرٍ يعقبُهُ القُرْءُ الأولُ من أقرائِهَا فقد  

في السنةِ }وَأَحْصُواْ العدة{ واضبِطُوها وأكملوها ثلاثةَ   يطلقن فيطهر لم يقعْ فيهِ جماعٌ ثم يُخلَّينَ حتى تنقضيَ عدتها وهَذا أحسنُ الطلاقِ وأدخلُهُ 
  (( في تطويل العدة عليهم والإضرارِ بهنَّ وفي وصفِهِ تعالى بربويته لهم تأكيدٌ للأمر ومبالغةٌ في إيجابِ الاتقاءِ   َّ نمنخ نح نج ُّأقراءٍ كواملَ  
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قَالَ: لَا يُطَلِ قْهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلَا فِي طُهْرٍ قَدْ    َّٱ  مخ مح ُّونقل ابن كثير في تفسيره بعض آراء المفسرين في عدة الطلاق فقال : ))  (22)

ةُ: الطُّهْرُ، وَالْقُرْءُ الْحَيْضَةُ، أَنْ    َّٱ  مخ مح ُّوَقَالَ عِكْرِمَةُ:  ،    جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَكِنْ: تَتْرُكُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلِ قْهَا تَطْلِيقَةً  الْعِدَّ
اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي حَالِ  ))  وقال البغوي في تفسيره :  (23)  ((  يُطَلِ قَهَا حُبْلَى مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَلَا يُطَلِ قَهَا وَقَدْ طَافَ عَلَيْهَا، وَلَا يَدْرِي حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا 

نِ يُّ أَ ،    الْحَيْضِ وَالنِ فَاسِ بِدْعَةٌ وَكَذَلِكَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ  « وَالطَّلَاقُ السُّ نْ  لِقَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ
ةُ بِالْأَقْرَاءِ، فَأَمَّا   غِيرَةَ الَّتِي  إِذَ يُطَلِ قَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، وَهَذَا فِي حَقِ  امْرَأةٍَ تَلْزَمُهَا الْعِدَّ ا طَلَّقَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ طَلَّقَ الصَّ

مِ لَا يكون لَمْ تَحِضْ قَطُّ أَوِ الْآيِسَةَ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا، أَوْ طَلَّقَ الْحَامِلَ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا، أَوْ فِي حَالِ رُؤْيَ  نَّةَ وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِ هَؤلَُاءِ  بِدْعِيًا وَلَا سُ  ةِ الدَّ
لِ الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ لَا يَكُونُ بِدْعِيًّا لِأَنَّ النَّبِيَّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »ثُمَّ لِيُطَلِ قْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا« وَالْخُلْعُ فِي حَا  ،

جْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ حَالَهَا، وَلَوْلَا جَوَازُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِ  الِ لا شبه أَنْ يَتَعَرَّفَ الْحَالَ،  ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي مُخَالَعَةِ زَوَّ
وَلَكِنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ  ،    صِي اللَََّّ تَعَالَىوَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ قَصْدًا يَعْ 

تِلْكَ الْحَيْضَةَ  قَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَعْقِبُ  عُمَرَ بالمراجعة ولولا وقوع الطلاق لكان لا يأمره بِالْمُرَاجَعَةِ، وَإِذَا رَاجَعَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ يَجُوزُ أَنْ يُطَل ِ 
هْرِ الثَّانِي حَتَّى لَا يَكُونَ مُرَاجَعَتُهُ إِيَّاهَا  »ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ« فَاسْتِحْبَابٌ اسْتَحَبَّ تَأْخِيرَ الطَّلَاقِ إِلَى الطُّ ...َ قَبْلَ الْمَسِيسِ.

لْعِلْمِ، حَتَّى لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الطُّهْرِ ثَلَاثًا لَا  قِ كَمَا يَكْرَهُ النِ كَاحُ لِلطَّلَاقِ، وَلَا بِدْعَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عِنْدَ بَعْضِ أهَْلِ ا لِلطَّلَا 
افِعِيِ  وَأَحْمَدَ  الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ  ))  (24) ((    ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ يَكُونُ بِدْعِيًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِ قَهَا وَهِيَ حَائِضٌ،    ،امِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَاحَلَالَانِ وَوَجْهَانِ حَرَامَانِ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِ قَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَنْ يُطَلِ قَهَا حَ 
مَنْ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ  وأورد القرطبي آراء الطلاق وكيفيته وأنواعه فقال : ))   (25) (( أَوْ يُطَلِ قَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا، لَا تَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا 

نَّةَ  نَّةَ   ،يُجَامِعْ فِيهِ نَفَذَ طَلَاقُهُ وَأَصَابَ السُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي أُخْرَى: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ في الحيض    ، وَإِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا نَفَذَ طَلَاقُهُ وَأَخْطَأَ السُّ
نَّةِ  يعَةُ. وَفِي الصحيحين  ، لِأَنَّهُ خِلَافَ السُّ ِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ    - واللفظ للدار قطني  - وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الشِ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ

فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِ عُمَرُ  فَقَالَ: )لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى   
ةِ كَمَا أَمَرَ اللََُّّ  حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِ قَهَا فَلْيُطَلِ قْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَ  هَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّ  (26) ...((نْ يَمَسَّ

نَّةِ:   طَلَاقِ   وعن طريق اختلاف الفقهاء في عدة الطلاق فقد قسموا الطلاق إلى  ))  طلاق السنة وطلاق البدعة    سُنَّةٍ وَطَلَاقِ بِدْعَةٍ، فَطَلَاقُ السُّ
: هُوَ أَنْ يُطَلِ قَهَ  ا فِي حَالِ الْحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَا يَدْرِي  أَنْ يُطَلِ قَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا. وَالْبِدْعِيُّ

غِيرَةِ وَالْآيِسَةِ، وَغَيْرِ الْمَ أَحَ  ِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:  ))     (27)((  دْخُولِ بِهَا،  مَلَتْ أَمْ لَا؟ وَطَلَاقٌ ثَالِثٌ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ، وَهُوَ طَلَاقُ الصَّ عَنْ عَبْدِ اللََّّ
ةُ الَّتِي أَمَ  نَّةِ أَنْ يُطَلِ قَهَا فِي كُلِ  طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّ نَّةِ مَا جَمَعَ شُرُوطًا سَبْعَةً:    ... و  ،  رَ اللََُّّ تَعَالَى بِهَاطَلَاقُ السُّ طَلَاقُ السُّ

مَهُ  هَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، وَلَا تَقَدَّ طَلَاقٌ فِي حَيْضٍ، وَلَا تَبِعَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ يَتْلُوهُ، وَخَلَا عَنِ    وَهُوَ أَنْ يُطَلِ قَهَا وَاحِدَةً، وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ، طَاهِرًا، لَمْ يَمَسَّ
ةً، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ ..عِوَضِ الْ  نَّةِ أَنْ يُطَلِ قَهَا فِي كُلِ  طُهْرٍ خَاصَّ : طَلَاقُ السُّ افِعِيُّ نَّةِ أَنْ  . وَقَالَ الشَّ  لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَلَاقُ السُّ

: يَجُوزُ أَنْ يُطَلِ قَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ. فَعُلَمَاؤُنَا قَالُوا: يُطَلِ قُهَا وَاحِدَةً فِ يُطَلِ قَهَا فِي كُلِ  طُهْرٍ طَلْقَةً. وَ  عْبِيُّ ي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ، وَلَا تَبِعَهُ قَالَ الشَّ
ةٍ، وَلَا يَكُونُ الطُّهْرُ تَالِيًا لِحَيْضٍ وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، حِيضَ لِقَوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَ   طَلَاقٌ فِي عِدَّ

ةُ الَّتِي أَمَرَ اللََُّّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَ   ،ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ  : إِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا  ...ا النِ سَاءُ  فَتِلْكَ الْعِدَّ عْبِيِ  وَأَمَّا قَوْلُ الشَّ
عِ، لِأَنَّهُ يَسْقُطُ الِاعْتِدَادُ بِهِ مَخَافَةَ شَغْلِ الرَّحِمِ وَبِالْحَيْضِ فَلِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ، فَالطُّهْرُ الْمُجَامَعُ فِيهِ أَوْلَى بِالْمَنْ   ...فِيهِ،  

ها فِيهِ، وهَذَا على مَذْهَبِ مالكٍ ومن قال بقوله القائلينَ بأن الأَ ))    (28)  ((التَّالِي لَهُ  قْرَاءَ عندَهم هي  أنْ لَا يُطَلِ قَ أحَدٌ امرأتَه إلا في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ
نِ تَعْتَد  بالطهْرِ الذي بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُقِيمُ في الطُّهْرِ الثَّالِثِ الأطْهَارُ، فَيُطَلِ قُ عَنْدَهم المُطَلِ قُ في طُهْرٍ لم يمسَّ فيه، وتَعْتَدُّ به المرأةُ، ثم تَحِيضُ حَيْضَتَيْ 
لَ الحَيْضَةِ الثالثةِ حَلَّتْ، وَمَنْ قَالَ بأنَّ الَأقْرَاءَ: الحَيْضُ وَهُمْ العِرَاقِيُّونَ  ةً بِهِ، فإذا رأت أو  تِهِنَّ مَعْنَاهُ أنْ تُطَلَّقَ طَاهِر مُعَتَدَّ اً فَتَسْتَقْبِلُ بِثَلَاثِ ، قَالَ: لِعِدَّ

ةِ لِمَا يَلْحَقُ ذلك  حَيْضٍ كَوامِلٌ فإذَا رَأَتْ الطُّهْرَ بَعْدَ الثالثة، حَلَّتْ، والَأصْلُ في مَنْعَ طَلَاقِ الحَائِضِ حَدِيثِ ابنِ عمرَ، ثم أ مر تَعَالى بإحْصَاء العِدَّ
كْنَى، والميراثِ، وغيرُ ذلك ةَ أي: احْفَظُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثةِ من أحكام الرَّجْعَةِ والسُّ  (29) ((، وعبارة الثعلبي: وَأَحْصُوا الْعِدَّ
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  اختلف المفسرون في عدة الطلاق وهل يقع إذا كانت المرأة حائض أو قد جامعها ، واقروا بجواز الطلاق إذا كانت طاهرة ،الترجيح بين الآراء : 
من أجنة   ونرجح أن الطلاق لا يقع إلا في حالة الطهارة للمرأة ، أما في حالة الحيض فقد أخر ذلك الله سبحانه وتعالى لتعلق ذلك بما في الأرحام

 ، ربما تظهر بعد أكثر من حيضة وتنتج عنها عودتهما . 
أَيْ: لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلاَّ أَنْ تَرْتَكِبَ الْمَرْأةَُ فَاحِشَةً مُبَيِ نَةً،   َّ  يى يم يخ يح يج ُّٱوَقَوْلُهُ:  ))الخلاف في تفسير معنى الفاحشة  

نَا، كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ  ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ،  ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب، وَالفَتَخْرُجَ مِنَ الْمَنْزِلِ، وَالْفَاحِشَةُ الْمُبَيِ نَةُ تَشْمَلُ الزِ  عْبِيُّ شَّ
اكُ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَعَطَاءٌ الخراسان حَّ دِ ي، وسعيد بنوعِكْرمة، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو قِلابة، وَأَبُو صَالِحٍ، وَالضَّ قَالَ ابْنُ عباس:  و)) (30) ((ي، والسُّ

قَامَةِ الْحَدِ  عَلَيْهَا، ثم ترد إلى منزلها، ويروى الفاحشة المبينة أن تبدو عَلَى أهَْلِ زَوْجِهَا فَيَحِلُّ إِخْرَاجُهَا، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: أَرَادَ بِالْفَاحِشَةِ أَنْ تَزْنِيَ   فَتُخْرَجُ لِإِ
لَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. وَالْفَاحِشَةُ: النُّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ قَتَا :  دَةُ: مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنْ يُطَلِ قَهَا عَلَى نُشُوزِهَا فَلَهَا أَنْ تَتَحَوَّ يُّ دِ  شُوزُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالسُّ

ِ، يَعْنِي مَ  ةِ فَاحِشَةٌ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللََّّ ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ خُرُوجُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ   ا ذَكَرَ مِنْ سَنَةَ الطَّلَاقِ وَمَا بَعْدَهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ
نَى، فَتَخْرُجُ    قَالَ ))  َّيى يم يخ يح يج ٱُّٱ:    قَوْلُهُ تَعَالَىوفسر القرطبي    (31) ((  اللَََّّ  عْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ: هُوَ الزِ  ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ وَالشَّ

: أَنَّهُ الْبَذَاءُ عَلَى أَحْمَائِهَا، فَيَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا. وَرُوِيَ   ،وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ  افِعِيِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي فَاطِمَةَ:   وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَالشَّ
لَامُ أَنْ تَنْتَقِلَ تِلْكَ امْرَأةٌَ اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَ  رِقَةِ وَالْبَذَاءِ عَلَى    ...هَا عَلَيْهِ السَّ نَى وَالسَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: الْفَاحِشَةُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَالزِ 

: الْفَاحِشَةُ خُرُوجُ   ،وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّبَرِي ِ ،  الْأَهْلِ  يِ  دِ  ةِ. وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ: إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ بِخُرُوجِهِنَّ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَالسُّ هَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّ
، أَيْ لَوْ خَرَجَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً  لَ عَنْ بَيْتِهِ   ، مِنْ بُيُوتِهِنَّ بِغَيْرِ حَقٍ  :   ،وَقَالَ قَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ، وَذَلِكَ أَنْ يُطَلِ قَهَا عَلَى النُّشُوزِ فَتَتَحَوَّ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 

عْ  نَى، فَلَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْخُرُوجَ هُوَ خُرُوجُ الْقَتْلِ وَالْإِ حَرَامٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ   دَامِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُسْتَثْنًى فِي حَلَالٍ وَلَا أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ الْخُرُوجُ لِلزِ 
رٌ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ، فَوَهِمَ لِأَ  خْرَاجَ وَلَا الْخُرُوجَ. الْبَذَاءُ، فَهُوَ مُفَسَّ نَّ الْغِيبَةَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمَعَاصِي لَا تُبِيحُ الْإِ

، فَهُوَ صَحِيحٌ. وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِ وَأَ  يًامَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْخُرُوجُ بِغَيْرِ حَقٍ    (32) ((نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ شَرْعًا إِلاَّ أَنْ يَخْرُجْنَ تَعَدِ 
 الترجيح بين الآراء : 

:  ))  الخلاف في معنى العدةاختلف المفسرون في معنى الفاحشة لكن نرجح أن معنى الفاحشة هي خروجهن من بيوتهن بغير اذن   قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
ةِ لِتَفْرِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَقْرَاءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ  َّ   مي مى  ممٱُّ يُطَلِ قَ ثَلَاثًا. وَقِيلَ: لِلْعِلْمِ بِبَقَاءِ ، أي عدد أقرائها فاحفظوها، قِيلَ: أَمَرَ بِإِحْصَاءِ الْعِدَّ

كْنَى أَيِ: احْفَظُوهَا وَاعْرِفُوا ابْتِدَاءَهَا وَانْتِهَاءَهَا؛ ٱٱٱٱٱٱَّ  مي مى  ممٱُّوقال ابن كثير في قوله تعالى:))  ،  (33)  ((زَمَانِ الرَّجْعَةِ وَمُرَاعَاةِ أَمْرِ النَّفَقَةِ وَالسُّ
ةُ عَلَى الْمَرْأةَِ فَتَمْتَنِعَ مِنَ الْأَزْوَاجِ   ( 34) ((  لِئَلاَّ تَطُولَ الْعِدَّ

وْجِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَهَا   َّ  هم هج ني نى نمنخ نح نج ٱُّٱ))  الخلاف في خروج المطلقة ، أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ لِلزَّ
تُهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَ  ضرورة بأن خَافَتْ هَدْمًا أَوْ  وْ حَاجَةٍ أثمت، فإن وقعت  مِنْهُ، وَلا يَخْرُجْنَ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّ

فَإِنَّ رِجَالًا   ، لَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا وَلَا يَجُوزُ لَيْلًا غَرَقًا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ، وكذلك إن كانت لَهَا حَاجَةٌ مِنْ بَيْعِ غَزْلٍ أَوْ شِرَاءِ قُطْنٍ فَيَجُوزُ 
، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ  استُشْهِدوا بِأُحُدٍ فَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ: نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا، فَأَذِنَ لَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   ثْنَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَدَّ

ةُ فِي السفر تعتد في أهلها ،  وَأَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخالة جابر حين طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ لِجِذَاذِ نَخْلِهَا  ،يْتِهَاامْرَأةٍَ إِلَى بَ  وَإِذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّ
قَامَةِ فِي حَقِ  الْمُقِيمِ ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً، وَالْبَدَوِيَّةُ تَتَبَوَّأُ حَيْثُ يَتَبَوَّ  ةِ، لِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِي حَقِ هِمْ كَالْإِ  (35)  ((أُ أهَْلُهَا فِي الْعِدَّ

)أي ها( منادى نكرة مقصودة مبني على الضم  في محل   )  اعراب الآيةنرجح ان خروج المرأة مسموح به في حالة الضرورة  الترجيح بين الآراء  
( متعلق بحال من الضمير المفعول في   -أو عطف بيان  -نصب)النبي( بدل من أي   تبعه في الرفع لفظا )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لعدتهن 

تهن  )الواو( عاطفة في المواضع الثلاثة )رب ك ( بحذف مضاف أي: مستقبلات لأول عد  م( نعت للفظ الجلالة منصوب )لا( ناهية جازمة )طلقوهن 
( للاستثناء )يأتين( مضارع  ( ، )لا( مثل الأولى )يخرجن( مضارع مبني  على السكون في محل  جزم )إلا  ( متعل ق ب )تخرجوهن  مبني   )من بيوتهن 

ل )أن يأتين..( في محل  جر  بحرف جر  محذوف متعل ق بحال أي إلا   على ا لسكون في محل  نصب )بفاحشة( متعل ق ب )يأتين( ..والمصدر المؤو 
)الواو( استئنافي ة، والإشارة في )تلك( إلى الأحكام السابقة )الواو( عاطفة )من( اسم شرط في محل  رفع مبتدأ )الفاء( ،    مذنبات بإتيانهن  الفاحشة
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رابطة لجواب الشرط )قد( حرف تحقيق )لا( نافية، والفاعل في )تدري( ضمير تقديره أنت، والخطاب للمطل ق )بعد( ظرف زمان منصوب متعل ق  
 . (36) ((ب )يحدث( 

  (37)  ((يقرأ بكسر الياء وفتحها ،إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ   ((قوله تعالىلم يوجد خلاف في قراءة الآية إلا في الخلاف في القراءات .
 (6الخلاف في تفسير  معنى السكن والنفقة في أية ) المبحث الثالث

 يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقوله تعالى  
وهُنَّ لِتُضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ    َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّ

إذ قال الثعالبي    (38)((  تُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ 
  ، أمْرٌ بإسكانِ المطلقاتِ ولَا خِلَافَ في ذلك في التي لَمْ تُبَتَّ وأمَّا المَبْتُوتَةُ فَمَالكٌ يَرَى لَها  َّٱلي لى لم لخُّقوله سبحانه:  في معنى  

: مِنْ حَيْثُ سَكَنْ  كْنَى لمكانِ حِفْظِ النسب، ولا يَرَى لها نَفَقَةً لأنَّ النفقةَ بإزَاء الاسْتِمْتَاعِ، وقال الثعلبيُّ تُمْ أي: في مساكِنِكم التي طلقتموهنَّ فِيها،  السُّ
عَةُ في المالِ، وأما الحَامِلُ فَلا خِلَافَ في وُجُوبِ سُكْنَاه ا ونفقتِها بُتَّتْ أوْ لَمْ تُبَتَّ لَأنَّها مُبَيَّنة في الآيةِ، وأَنما اخْتَلَفُوا في نفقةِ انتهى، والوُجْدُ السِ 

وقال     (39)  ((يْهَا مِنْ التِ رْكَةِ، أمْ لَا، وكذلكَ النَّفَقَةُ على المُرْضِعِ المطلقةِ وَاجِبَةٌ، وبَسْطُ ذلك في كتبِ الفقهالحامِل المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُها، هَلْ يُنْفَقُ عَلَ 
قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: يَخْرُجُ عَنْهَا إِذَا طَلَّقَهَا وَيَتْرُكُهَا فِي الْمَنْزِلِ، لِقَوْلِهِ    َّٱمح مج لي لى لم لخٱٱُّ))قَوْلُهُ تَعَالَى:  القرطبي في تفسير  

. وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللََِّّ  . فَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَا قَالَ أَسْكِنُوهُنَّ نَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يعني المطلقات اللاتي  تَعَالَى: أَسْكِنُوهُ تَعَالَى: أَسْكِنُوهُنَّ
كْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ  هَا وَإِنْ كَانَتْ  كِسْوَةَ، لِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْهُ، لَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْ بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَتْ حَامِلًا، فَلَهَا السُّ

تُهَا. فأما مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُنَّ فَإِنَّ  هُنَّ نِسَاؤُهُمْ يَتَوَارَثُونَ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَا  حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّ
كْنَى لَهُنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ مَعَ نَفَقَتِهِنَّ وَكَسَوْتِهِنَّ كُنَّ فِي عِ  ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّ تِهِنَّ ئِي دَّ كْنَى لِلاَّ ، حَوَامِلُ كُنَّ أَوْ غَيْرُ حَوَامِلَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ اللََُّّ بِالسُّ

، قَالَ اللََُّّ تَعَالَى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَجَعَلَ عَزَّ  بنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ مَعَ نَفَقَتِهِ  ئِي قَدْ بِنَّ مِنْ  نَّ وَجَلَّ لِلْحَوَامِلِ اللاَّ
: وَبَسْطُ ذَلِكَ  كْنَى وَالنَّفَقَةَ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ  كْنَى أَطْلَقَهَا لِكُلِ  مُطَلَّقَةٍ، فَلَمَّا ذَكَرَ النَّفَقَةَ أَزْوَاجِهِنَّ السُّ قَيَّدَهَا بِالْحَمْلِ،  وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانَهُ لَمَّا ذَكَرَ السُّ

كْنَى وَلَا نَفَقَةَ ))اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ  و (40)   .((فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لَا نَفَقَةَ لَهَا : أَنَّ لَهَا السُّ افِعِيِ  فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّ
كْنَى وَالنَّفَقَةَ. وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ   ،لَهَا : أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى، عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ لَهَا السُّ

نَى وَلَا نَفَقَةَ؟ قَالَ:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْ قَيْسٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
كْنَى وَلَكِ النَّفَقَةُ(. قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ   كْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ(.  )بَلْ لَكِ السُّ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )إِنَّمَا السُّ

كْنَى وَالنَّفَقَةَ قُولُونَ: إِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ لِيَسْأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللََِّّ يَ  قَتَادَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى:    قَالَ   .... و  ،نَّ لَهَا السُّ
[، وَقَوْلَهُ تَعَالَى: أَسْكِنُوهُنَّ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَهِيَ  1]الطلاق:    َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ُّٱلَا سُكْنَى إِلاَّ لِلرَّجْعِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  

كْنَى تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَجَارِيَةٌ مَجْرَاهَا، فَلَمَّ  ةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِلْمَبْتُوتَةِ ا لَمْ تَجِبْ لِلْمَبْتُوتَةِ نَفَقَةٌ لَمْ يَ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ. وَاللََُّّ أعَْلَمُ. وَلِأَنَّ السُّ جِبْ لَهَا سُكْنَى. وَحُجَّ
لِتُضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ  وهُنَّ  قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تُضآرُّ أَكْبَرِ الْأَضْرَارِ.    النَّفَقَةُ  لِلْحَامِلِ    ... وَتَرْكُ النَّفَقَةِ مِنْ  كْنَى  لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّ

 ...وقال ابن عباس   ،يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ   ...فَأَمَّا الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا    ،الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُنَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
وَإِنْ كُنَّ أي المطلقات أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فيخرجن عن العدة،  )) وقال الألوسي :   41) (( لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا إِلاَّ مِنْ نَصِيبِهَا

ف في  وأما المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء، وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة، ولا خلا
واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب    ات أولات الحمل ونفقتهن بت الطلاق أو لم يبت وجوب سكنى المطلق

بو السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات، فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأ
، وقال أبو  ...للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لها، وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سكنى لها ولا نفقة   عبيد:

ةَ الرَّجْعِيَّةَ تَسْتَحِقُّ عَلَى  وقال البغوي : ))     (42)((  حنيفة والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل، ودليله اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَدَّ
ارُ الَّتِي طَ  كْنَى فَإِنْ كَانَتِ الدَّ كْنَى مُؤْنَةَ السُّ كْنَى مَا دامت في العدة وتعني بِالسُّ وْجِ النَّفَقَةَ وَالسُّ وْجِ أَنْ يخرج  الزَّ وْجِ يَجِبُ عَلَى الزَّ منها لَّقَهَا فِيهَا مِلْكًا لِلزَّ

وْجِ الأجرة وإن كانت عارية ورجع الْمُعِ  تِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِإِجَارَةٍ فَعَلَى الزَّ ةَ عِدَّ ارَ لَهَا مُدَّ ةُ الْبَائِنَةُ وَيَتْرُكَ الدَّ يرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهَا دَارًا تَسْكُنُهَا، فَأَمَّا الْمُعْتَدَّ
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كْنَى حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا عِنْدَ أَكْثَرِ أهَْلِ الْ  انِ فَلَهَا السُّ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا سُكْنَى لَهَا إِلاَّ أَنْ    ، عِلْمِ بالخلع أو بالطلقات الثَّلَاثِ أَوْ بِاللِ عَّ
افِعِيُّ وَأَحْمَدُ  ...وَاخْتَلَفُوا فِي نَفَقَتِهَا فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا   ،تَكُونَ حَامِلًا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ والشعبي ، وَبِهِ قَالَ الشَّ

رَاهِيمَ النَّخَعِيِ  وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا بِكُلِ  حَالٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْ 
لِيلُ  تَسْتَحِقُّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا لِأَنَّ اللَََّّ تَعَالَى قَالَ: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ  نَّةِ   وَالدَّ   (43)(( عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّ

والمطلقة التي تتأمل    اختلف المفسرون في أحقية السكن والنفقة للمطلقة ، ونرجح أن النفقة والسكن من حق المطلقة الحامل ،الترجيح بين الآراء :  
حق لها الرجعة لأن ذلك ربما يغير أمر المطلقة إذ ولد أن يرجعها زوجها ، فحق النفقة والسكن يرطب القلوب ويصفيها ، أما المطلقة ثلاثا فلا ي

 السكن ولا النفقة لأنها حرمت على الرجل إلا أن تتزوج بأخر . 
 الخلاف في القراءات 

 َّ  مح مج لي لى لم ُّقرأ يعقوب في رواية روح، مختلفا عنه،  إذ ))     َّ مح مج لي لى لم ُّاختلف القراء في قراءة قوله تعالى  
  ، بضم الواو، وهو الأكثر والأشهر في القراءة واللغة  َّ  محٱٱٱُّوالقراء على    ،بكسر الواو كما روي عن عيسى بن عمر وزيد بن علي وغيرهما 

  (44) ((وفتح الواو أيضا كثير، وكسرها أقلها
 الخاتمة

 ومسك ختام البحث خلص بنتائج هي :  
 عالجت سورة الطلاق قضية اجتماعية مهمة ، وهي قضية الطلاق ، وبيان الحقوق والواجبات للمطلقة ، لتوجيه المجتمع وتثبيت الحقوق . -
 خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، وهو خطاب جاء بلفظ الجماعة يراد به التعظيم والتفخيم.  -
ل  اختلف في سبب نزول الآية الأولى من سورة الطلاق ، فقيل نزلت في حفصة عندما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة ، وقي -

 لأنها أبانت لعائشة رضي الله عنها ، وقيل نزلت في عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته حائضا ، وقيل في غير ذلك. 
اختلف المفسرون في تطليق الزوجة وهي حائض فأغلب الفقهاء لم يجيزوا ذلك الطلاق ، ولا في طهر إذا جامعها ، لكن يتركها حتى إذا حاضت  -

 وطهرت طلقها تطليقة .
قسم المفسرون الطلاق إلى طلاق سنة وبدعة ، فأما طلاق السنة وهو أن يطلقها من غير جماع ولا حامل ، أما طلاق البدعة فيكون في حال   -

 الحيض أو في طهر إذا جامعها .
 اختلف المفسرون في معنى الفاحشة فقيل أنه الزنى ، وقيل البذاءة ، والسرقة ، وقيل النشوز ، وقيل خروج المطلقة قبل انقضاء العدة . -
ي لا تطول  واختلفوا في احصاء عدة المطلقة فقيل للتفريق بين الطلاق والاقراء ، وقيل لبيان زمن الرجعة ، وقيل لمراعاة النفقة والسكن ، وقيل لك -

 العدة.
اختلف في معنى الاستشهاد في الآية الثانية من سورة الطلاق فذهب بعض المفسرين إلى ان ذلك يرجع إلى الطلاق والرجعة ، وبعضهم ذهب   -

 إلى الرجعة فقط . 
ى  اختلف المفسرون في حق المطلقة للسكن والنفقة ، فقيل ان للمطلقة السكن وليس لها نفقة ، والحامل وجب لها السكن والنفقة ، والنفقة عل -

المطلقة  مل و المرضع واجبة ، والمطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ، وقيل ليس لها نفقة ولا سكن ، وقيل لا سكن الا للمطلقة الرجعية ، وقيل ان الحا
 لها النفقة والسكن . 
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 .438المبسوط في القراءات العشر :   ( 44 )
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .

 العربي   التراث  إحياء  دار   ، (  هـ982:  المتوفى)  مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  العمادي  السعود  أبو  ،  الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد   -
 . بيروت –
 بيروت.  –بحر العلوم ، للسمرقندي ، تحقيق : محمد مطرجي ، دار الفكر  -
بيروت   – دار الكتب العلمية    البحر المحيط ، ابن حيان الأندلسي ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض وغيرهم ،  -

 م. 2001، 
  عاشور   بن  الطاهر   محمد  بن   محمد  بن  الطاهر  محمد  ،   «المجيد  الكتاب  تفسير  من   الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير»  والتنوير  التحرير -

 . م 1984  ، تونس – للنشر التونسية الدار   ،( هـ1393:  المتوفى) التونسي
 ه.1416، 1بيروت ، ط –التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي الكلبي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  -
 سلامة محمد بن سامي: تحقق ،( هـ774: المتوفى ) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل  الفداء أبو ، العظيم القرآن تفسير -
 .م  1999 -  هـ1420 الثانية: الطبعة ، والتوزيع للنشر طيبة دار ،
  ، (  هـ606:  المتوفى)   الري   خطيب  الرازي   الدين بفخر  الملقب  الرازي   التيمي  الحسين  بن   الحسن  بن   عمر بن  محمد  الله   عبد   أبو   ،  الكبير  التفسير -

 .  هـ 1420 -  الثالثة: ،الطبعة بيروت – العربي التراث إحياء دار
هـ( ، تحقق: عبد الرحمن بن معلا 1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:   -

 200-  هـ1420  الأولى: الرسالة ، الطبعة ، مؤسسةاللويحق
 ه. 1405بيروت ،  –جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطبري ، دار الفكر  -
: تحقيق  ،(  هـ671:  المتوفى)  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري   فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ،  القرآن  لأحكام  الجامع -

 .القاهرة – المصرية الكتب دار ، أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد
 ه.1418، 4بيروت ، ط –ومؤسسة الايمان  الجدول في أعراب القرآن ، محمد عبد الرحمن صافي ، دار الرشيد ، -
بيروت ،   –الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للثعالبي ، تحقيق : محمد علي معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، دار أحياء التراث العربي   -

 ه. 1418، 1ط
 ه. 1401،   1بيروت ، ط –الحجة في القراءات السبع ، ابن خالوية ، تحقيق : د. عبد المنعم سالم مكرم ، دار الشروق  -
 م. 1993بيروت ،  –الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي ، دار الفكر  -
 م. 1981دمشق ،  –المبسوط في القراءات العشر ، للنيسابوري ، تحقيق : سبيع حمزة حاكيمي ، مجمع اللغة العربية  -
: المتوفى)  المحاربي  الأندلسي  عطية  بن  تمام  بن   الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو   ،  العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر -

 . هـ 1422  الأولى: الطبعة ، بيروت – العلمية الكتب دار  ، محمد الشافي  عبد السلام عبد: تحقق ،(  هـ542
 بيروت . –دار المعرفة  معالم التنزيل في تفسير القرآن ، للبغوي ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ، -
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